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For the welfare of humanity 
  
  

   ل الشخصیة في الدستور وفي القانوناحول مقاربة الأحوفي كربلاء یة حلقة نقاش            
  
  

ف ي  ة مقارب ة الأح وال الشخ صی   (  ح ول  یة حلق ة نقاش    ك ربلاء في جمعیة الأمل العراقیة     نظمت        
 ، فن  دق اولاد الرس  ول  عل  ى قاع  ة   17/5/2008  الم  صادفی  وم ال  سبت   ف  ي،) الدس  تور والق  انون  

ح وال   م ادة الأ  واس اتذة كلی ة الق انون ف ي      ورئیس جامعة كربلاء    متمثلة بقضاة   شخصیة )21(بحضور
م  ن  ض  یوف  كم  ا ح  ضرھا ، ومكت  ب ك  ربلاء ل  وزارة حق  وق الان  سان     ، ورج  ال دی  ن  ، الشخ  صیة

   .مثلو وسائل الاعلام ، وم وكربلاء النجفتيأعضاء مجلس محافظ
  

 الھ دف م ن عق د    م ل العراقی ة  سیدة ھناء ادور س كرتیرة جمعی ة الأ   ال تعرض وفي بدایة الحلقة          
وم ف ي ك ربلاء   ی والنجف وال الدیوانیةثم فيسلسلة من الحلقات النقاشیة ابتداء من شھر اذار في بغداد      

 المعروض  ة أم  ام لجن   ة    الخلافی  ة  اح  دى النق  اط  الت  ي تعتب  ر   الاح  وال الشخ  صیة   ، ح  ول موض  وعة  
 م ن ق ضاة وفقھ اء ف ي ال شریعة       مخت صین لذلك جرى فتح الحوار والنقاش مع  ،   التعدیلات الدستوریة 

م  ساعدة  بغی  ة  ،وممثل  ي منظم  ات غی  ر حكومی  ة    وأس  اتذة أك  ادیمیین وناش  طین ف  ي حق  وق الإن  سان    
ح افظ عل ى وح دة الن سیج العراق ي       یبما، عند تعدیل الدستور   المشرع العراقي لایجاد قواسم مشتركة      

  . القانونو  الحقوارساء دولة
 

 188رق  م ح  وال الشخ صیة الناف  ذ  ح ول ق  انون الأ بع د ذل  ك ق دم القاض  ي س  الم الموس وي بحث  ا            
الم ادة الدس توریة   وامكانی ة تعدیل ھ ، وت لاه القاض ي ھ ادي عزی ز بتق دیم بح ث ف ي ن ص            1959 لسنة 

 م ن  ع دد   توص لوا فی ھ إل ى    ، میق بین الحضور حول ھذا الموض وع   دار نقاش حیوي وع   ، ثم   ) 41(
  : توصیاتال
  

  :للأسباب التالیةتعدیلھا  أو 41المادة  إلغاءالعمل على  . 1
  

ھذه المادة یؤدي الى خلق حالة من الفوضى نتیجة المشاكل التي تنتج عن الاختلاف ات    إقرار    - أ
 ).والنسب والرضاعة والمیراث لاق والطسن الزواجب( الموجودة بین المذاھب فیما یتعلق 

 ف ي   فأي رأي سیؤخذ ب ھ في المذھب الواحد ھناك اختلافات في الاجتھادات للحالة الواحدة ،       -  ب
   ؟حل المشكلة الواحدة 

ذھب طریق اً  م اتخاذ الدین والإلى فرادالأ یكون عاملا مشجعا لقیام بعض    قد ھذه المادة إقرار   -  ت
 كتعم د ال شخص اختی ار     شخ صیة ، ب وامتی ازات للتحایل على القانون للح صول عل ى مكاس      
 .مذھب غیر مذھبھ للاحتكام بنزاع قضائي 

 ف ي تنظ یم    كأحد مؤسسات الدولة الھام ة  شخصیة المحاكم والقضاءضعفی ھذه المادة   إقرار -  ث
 .س لحل مشاكلھم ایرتادھم الن لتجعل الفقھاء والمجتھدین قضاة  ،المجتمع

بم  ا ( ونی ة م  ن جمی  ع الم  ذاھب الاس  لامیة نمد م  واده القاق انون الاح  وال الشخ  صیة الناف  ذ اس  ت   - ج
  ،، ویجسد جوھر الاسلام في تحقیق العدالة والحریة والمساواة)یحافظ على الحلة والحرمة



2

 الاس رة والمجتم ع ، ل ذلك ھن اك ض رورة للحف اظ عل ى ھ ذا الق انون م ع            اس تقرار بما یحقق   و
  . اجراء التعدیلات اللازمة علیھ 

 
  

 اجتماعی   ا  (2005دت ال   ى وض   ع ھ   ذه الم   ادة ف   ي الدس   تور ف   ي ع   ام     الت   ي أالظ   روف  . 2
ن نتیج  ة رف  ض المجتم ع للطائفی  ة والتجزئ  ة والرغب ة ف  ي الحف  اظ   ، ق  د تغی رت الآ )وسیاس یا 

ور ثلاث سنوات ،ع انى فیھ ا العراقی ون م ن     یر جاء بعد مریعلى الوحدة الوطنیة ، ھذا التغ 
 . الطائفي ویلات الاحتراب

 
عل  ى ن ساءً ورج الاً ،     ،حف  ظ حق وق ك ل رعایاھ ا   یع الق وانین مراع اة    ت شر ة ف ي عل ى الدول    . 3

  .  الدینیة والعرقیة والمذھبیةبغض النظر عن انتماءاتھمأسس المواطنة وعدم التمییز 
 

 ف  ي  14 ف  ي الدس  تور ینبغ  ي ان تتط  ابق م  ع ن  ص الم  ادة        الأح  وال الشخ  صیة موض  وعة . 4
لعراقیین أمام القانون دون تمییز بسبب الج نس أو  مساواة جمیع ا  التي تؤكد على    ،  الدستور  

العرق أو القومیة أو الأص ل أو الل ون أو ال دین أو الم ذھب أو المعتق د أو ال رأي أو الوض ع             
 .الاقتصادي أو الاجتماعي

 
 1959 ل سنة  188 الأح وال الشخ صیة رق م    نوقانالنصوص الواردة في التشدید في تطبیق   . 5

وال زواج التع سفي    اختیار الزوج وحمایتھا من الزواج المبكر  في   المرأة حریة بشأن المعدل
 لح د م ن بع ض الممارس ات    وض ع الاج راءات القانونی ة ل   زواج خارج إط ار المح اكم ، و      وال

مث  ل تع  دد الزوج  ات وال  زواج  ،  الت  ي ت  شیع التمیی  ز والاجح  اف بح  ق الم  رأة  غی  ر المب  ررة
  . الأخیرةالمؤقت التي أصبحت أكثر شیوعاً وتزایداً في السنوات

 
مث  ل أھمی  ة الاس  تناد إل  ى الاتفاقی  ات الدولی  ة لحق  وق الإن  سان الت  ي ص  ادق علیھ  ا الع  راق ،     . 6

 ، العھدین الدولیین للحق وق المدنی ة وال سیاسیة والحق وق الاقت صادیة والاجتماعی ة والثقافی ة             
ف ي  واتفاقیة إلغاء كافة أش كال التمیی ز ض د الم رأة ، ف ي حمای ة حق وق الم رأة ف ي ال زواج و               

    . ومشاركتھا كمواطنة كاملة الأھلیة في تنمیة المجتمع ورقیھ، الأسرة 
  

، وخاص  ة ف  ي مج  ال الأح  وال الشخ  صیة ،     بحقوقھ  االم  رأة لتثقی  ف اط  لاق حمل  ة واس  عة  . 7
النظ  ام الق  انوني  الت  ي كفلھ  ا الدس  تور وح  صولھا عل  ى الخ  دماتوص  ولھا للعدال  ة ووتی  سیر 
  .  الحقوقلكتلحمایة 
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